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اJـستحق عند نـهاية فتـرة الإعفاءات اJنصـوص عليها في
الـــتــشـــريـع الجـــبــائـي اJـــعـــمــول بـهq وذلك خلال الـــثلاث (3)

سنوات  الأولى من الإخضاع الضريبي.
ويكون هذا التخفيض كما يأتي :  

- الــسـنـة الأولى من الإخــضـاع الــضـريـبي: تــخـفـيض
q% 70 قدره

- السـنـة الثـانـية من الإخـضـاع الضـريبـي: تخـفيض
q% 50 قدره

- الـسـنـة الثـالـثة مـن الإخضـاع الـضريـبي: تـخـفيض
قدره 25 %.

كــمـــا تــســـتـــفــيـــد من هــذه الـــتـــخــفـــيــضـــات لــلـــمــرحـــلــة
اJـتـبـقـيـةq الـنـشــاطـات اJـذكـورة أعلاه الـتي اسـتـفـادت من
الإعفاء ولا زالت جارية في الـسنوات اJعنية بالتخفيض

دون إمكانية اJطالبة باسترداد ما ¥ دفعه.

اJــاداJــادّة ة 14 : : تــعـــفى عـــمــلـــيــات بـــيع الــســـكــر والـــزيــوت
الـــغــذائـــيــة الأســاســـيــة من الـــرسم عـــلى الــقـــيــمــة اJـــضــافــة
اJطـبق لـفتـرة تـتراوح من أول يـنـاير إلى 31 غـشت سـنة

 .2011

كـــمــــا تـــعـــفى مـن الحـــقـــوق الجــــمـــركـــيـــة والــــرسم عـــلى
الـقـيمـة اJـضافـةq عـملـيـات اسـتيـراد الـسكـر الخـام التـابـعة
17.01.11.00 B لــلــوضـعــيــات الــتــعــريــفـــيـة الــفـــرعـــيــة رقم
وK 17.01.12.00 الـــــزيـــــوت الــــــغـــــذائــــــيـــــة الخــــــام الـــــتــــــابـــــعـــــة
15.07.10.10 H لـــلــوضـــعـــيــات الـــتـــعـــريــفـــيـــة الــفـــرعـــيــة رقم
15.13.11.10 J15.12.11.10 و P15.11.10.10 و L15.08.10.10 و Cو
وW 15.13.21.10 وD 15.14.11.10 وq15.15.21.10 K اJــســتــعــمــلـة
فـي صـــنـــاعـــة اJـــواد اJــــعـــفـــاة �ـــوجب الــــفـــقـــرة أعلاهq وكـــذا
الـسكـر التـابع لـلوضـعـيات الـتـعـريــفـيــة الــفـرعــيـة رقـــم
X 17.01.91.00  وS 17.01.99.00  اJــوجه لإعـــادة بـــيــعـه عــلى

حالته خلال الفترة اJذكورة في الفقرة أعلاه.

وتـتـكـفل مـيـزانـيـة الـدولـةq عـنـد الاقـتـضـاءq بـالحـقوق
الجـمــركـيــة والـرسم عــلى الـقــيـمــة اJـضــافـة الــواجـبـة الأداء
ابــتــداء مـن أول ســبــتــمــبــر ســنـة 2011 عــلى الــســكــر الخـام
والــزيــوت الــغـذائــيــة الخــامq  في إطــار تــطــبــيق الــتـشــريع
والتـنظـيم اJتعـلقـX باJـنافـسة. وتسـتفـيد في هـذه الحالة
الأخيـرةq اJواد اJعـنية من الإعـفاء من الـرسم على القـيمة

اJضافة في مختلف مراحل التوزيع.

qعنـد الحاجة qتحدد كيـفيات تـطبيق الـفقـرة السابـقة
بقرار من الوزير اJكلف باJالية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام أخرى تتعلق باJواردأحكام أخرى تتعلق باJوارد

القسم الأولالقسم الأول
أحكام جمركيةأحكام جمركية

( للبيان)( للبيان)
القسم الثانيالقسم الثاني

أحكام تتعلق بأملاك الدولةأحكام تتعلق بأملاك الدولة

15 : : تــعــدل أحــكــام اJـواد 3 و5 و8 و9 من الأمــر اJـاداJـادّة ة 
رقم 08-04 اJؤرخ في أول رمـضان عام 1429 اJوافق أول
سـبــتـمـبــر سـنـة 2008 الـذي يــحـدد شـروط وكــيـفــيـات مـنح
الامـتــيـاز عــلى الأراضي الــتـابـعــة للأملاك الخــاصـة لــلـدولـة

واJوجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وتحرر كما يأتي :

qـادة 3 : �ــنح الامـتـيـاز عــلى أسـاس دفـتـر شـروطJا"
عـن طــــريـق الــــتـــــراضي عـــــلى الأراضـي الــــتـــــابــــعـــــة للأملاك
الخــاصـة لــلـدولـة اJــتـوفــرةq لـفـائــدة اJـؤســسـات والـهــيـئـات
XـــعـــنـــويـــJأو ا Xالـــعـــمـــومـــيـــة أو الأشـــخـــاص الـــطـــبـــيـــعـــيـــ
الخــاضــعــX لـلــقــانــون الخــاصq وذلك لاحـتــيــاجــات مــشـاريع
استثماريةq ومع مـراعاة احترام قواعد التـعمير اJعمول

بها.

تخضع الأملاك الـعقاريـة ........................ (الباقي
بدون تغيير) ......................................................." .

"اJـادة 5 : يــرخص الامــتـيــاز بــالــتــراضي بـــقـرار من
الوالي :

- بـنـاء عــلى اقـتـراح من لجــنـة اJـسـاعــدة عـلى تحـديـد
اJــــوقع وتــــرقــــيــــة الاســــتــــثــــمــــارات وضــــبط الــــعــــقــــار عــــلى
الأراضي الـــــتــــابــــعـــــة للأمـلاك الخــــاصــــة لـــــلــــدولــــة والأصــــول
الــعــقـــاريــة اJــتــبـــقــيــة لــلـــمــؤســســات الـــعــمــومــيـــة اJــنــحــلــة
والأصـول الـفــائـضـة لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيــة الاقـتـصـاديـة
وكــذا الأراضي الــتــابــعـــة لــلــمــنــاطق الــصــنــاعــيــة ومــنــاطق

qالنشاطات
-  بـنــاء عـلى اقــتـراح مـن الـهــيـئــة اJـكــلـفــة بـتــسـيــيـر
اJدينة الجديدة على الأراضي الواقعة داخل محيط مدينة

qجديدة
- بـعـد موافـقـة الـوكـالة الـوطـنـية لـتـطـوير الـسـيـاحة

على الأراضي التابعة Jنطقة التوسع السياحي.
وبعد موافقة وزير القطاع المختص".

qـشاريع الاسـتـثمـاريةJادة 8 : �ـكن أن تسـتـفيـد اJا"
بــنـاء عـلى اقــتـراح من المجـلس الــوطـني للاسـتــثـمـار وبـعـد
قــرار مــجــلس الــوزراءq من تــخــفـــيض إضــافي عــلى مــبــلغ

الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة في اJادة 9 أدناه".    
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"اJــــادة 9 : تحــــدد مــــصــــالـح أملاك الـــــدولــــة المخــــتــــصــــة
إقليـميـا الإتاوة الإيـجارية الـسنـوية الـتي تمثل 20/1 من

القيمة التجارية للقطعة الأرضية محل منح الامتياز.

تــخـضـع الإتـاوة الإيــجــاريــة الــسـنــويــة الــتي تحــددهـا
مصالح أملاك الدولة لتخفيض يطبق كما يأتي :

- 90 % خلال فـتـرة إنجـاز الاسـتـثـمـار التـي �كن أن
qتمتد من سنة (1) واحدة إلى ثلاث (3) سنوات

- 50 % خلال فـتــرة الاسـتــغلال الـتي �ــكن أن تــمـتـد
qكذلك من سنة (1) واحدة إلى ثلاث (3) سنوات

- الــديــنــار الــرمــزي لــلــمـتــر اJــربع (م2) خـلال فــتـرة
عـشـر (10) سـنــوات وتــرتـفع بــعـد هــذه اJـدة إلى 50 % من
مـــــبـــــلـغ إتـــــاوة أملاك الـــــدولـــــة بـــــالــــــنـــــســـــبـــــة لـــــلـــــمـــــشـــــاريع
الاســـتـــثـــمـــاريــة اJـــقـــامـــة فـي الــولايـــات الـــتـي اســتـــعـــمـــلت

qلتنفيذ برنامجي الجنوب والهضاب العليا

- الــديــنــار الــرمــزي لــلــمـتــر اJــربع (م2) خـلال فــتـرة
خـمس عـشرة (15) سـنـة وتـرتــفع بـعـد هـذه اJـدة الى 50 %
من مـبلغ إتـاوة أملاك الدولـة بالـنسـبة لـلمـشاريع اJـقامة

في ولايات الجنوب الكبير.

يــتم تحــيـــX الإتــاوة الــســنـــويــة كــمـــا هي مــحــددة في
الـفـقــرة الأولى أعلاهq بـعـد انـقـضــاء كل فـتـرة إحـدى عـشـرة

(11) سنة. 

وتـــــــطــــــبـق هـــــــذه الأحـــــــكــــــام أيـــــــضـــــــا عـــــــلى مـــــــشـــــــاريع
الاسـتثـمـارات الـتي حصـلت مـسـبقـا عـلى الامـتيـاز بـقرار

من مجلس الوزراء".

16 :  : تـلــغى أحــكـام اJــادتـX 6 و7 من الأمــر رقم اJـاداJـادّة ة 
08-04 اJـــــؤرخ في أول رمـــــضـــــان عـــــام 1429 اJـــــوافق أول

سـبــتـمـبــر سـنـة 2008 الـذي يــحـدد شـروط وكــيـفــيـات مـنح
الامـتــيـاز عــلى الأراضي الــتـابـعــة للأملاك الخــاصـة لــلـدولـة

واJوجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.

17 :  : تـلـغى أحـكـام اJادة 82 من الأمـر رقم 01-09 اJاداJادّة ة 
اJــــؤرخ في 29 رجـب عـــام 1430 اJــــوافق 22 يـــولـــيــــو ســـنـــة

2009 واJتضمن قانون اJالية التكميلي لسنة 2009. 

اJاداJادةّ ة 18 :  : تعـدل أحكـام اJادة 28 من الأمـر رقم 01-10
اJـؤرخ في 16 رمــضــان عـام 1431 اJـوافق 26 غــشت ســنـة
2010 واJــتــضــمـن قــانــون اJــالــيـة الــتــكــمــيــلـي لــســنـة 2010

وتحرر كما يأتي:

qــادة 28 : بــغـض الــنـــظــر عـن كل الأحــكـــام المخــالـــفــةJا"
�كن أن تقسم حـقوق التسجيـل وكذا الرسم على الإشهار

الـعــقـاري اJــســتـحـق �ـنــاسـبــة إعــداد عـقــود الامـتــيــاز عـلى
�ـتــلـكـات الــدولـة في إطــار الـتـشــريع اJـعــمـول بهq وتـدفع
سنويـا بنـاء على طلب اJـكلف بـالضريـبة وعـلى مدى مدة

عقد الامتياز.

يحدد ............ ( الباقي بدون تغيير) ............ ".

اJــــاداJــــادّة ة 19 :  : تـــــتــــمــم أحــــكــــام اJــــادة 41 مـن الأمـــر رقم
10- 01 اJؤرخ في 16 رمـضان عام 1431 اJوافق 26 غشت

سنة 2010 واJتضمن قانـون اJالية التكـميلي لسنة 2010
وتحرر كما يأتي :

"اJــادة 41 : تحـــدد الإتــاوة مــقــابل حـق الامــتــيــاز عــلى
الأراضي الـفلاحـية .... (بـدون تـغـيـيـر حـتى) تحـدد اJـناطق

ذات الإمكانيات الفلاحية عن طريق التنظيم .

تـطـبق تـخـفـيـضات عـلى مـبـلغ الإتـاوة الـسـنـويـة كـما
هـي مـــــحـــــددة أعـلاهq عـــــلى عـــــقـــــود الامــــــتـــــيـــــاز اJـــــتـــــعـــــلـــــقـــــة
باJسـتثمـرات الفلاحيـة وتربـية اJواشي الجـديدة التـابعة

للأملاك الخاصة للدولة التي تحدد معدلاتها كما يأتي:
- 90 % خلال مـــرحــلــة الاســـتــصلاح لـــفــتــرة أقـــصــاهــا

qخمس (5) سنوات تحدد حسب طبيعة الاستثمار
- 50 % خلال مرحلة الاسـتغلال لفترة أقصاها ثلاث

q(3) سنوات
- بــالـديـنـار الـرمـزي لـلـهـكــتـار خلال فـتـرة تـمـتـد من
عـشـر (10) سـنـوات إلى خـمس عـشـرة (15)  سـنــة ويـرتـفع
الــــتــــخــــفــــيض بــــعــــد هــــذه اJــــدة إلى 50 % مـن إتـــاوة أملاك
الــدولـة بــالــنـســبــة لـلــمـســتــثـمــرات  الجـديــدة اJــوجـودة في

ولايات الجنوب والهضاب العليا".

اJاJـادادّة ة 20 :  : إن تـسـديـد الـقــيـمـة الـتـجـاريـة للأراضي
اJــؤهـلــة لـلــتـســويـة في إطــار اJـادة 47 من الــقــانـون رقم
04-21 اJــؤرخ في 17 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1425 اJــوافق 29

ديــســمــبــر ســنـة 2004 واJــتــضـمن قــانــون اJــالـيــة لــســنـة
2005 واJــادة 40 من الـــقـــانـــون رقم 08-15 اJــؤرخ في17

رجـب عـــام 1429 اJــــوافق 20 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2008 الــــذي
يـحـدد قـواعـد مـطـابقـة الـبـنـايـات وإتـمـام إنجـازهـاq �كن
أن يــــكــــون مــــحـل جــــدول دفع بـــــالــــتــــقــــســــيط بـــــطــــلب من
الــراغــبــX فـي ذلكq بــدون فـــوائــد وJــدة أقــصـــاهــا عــشــر

(10) سنوات.
يجب أن تحتوي عقـود التنازل أو الدفـاتر العقارية
الــتي تــعـدهــا وتـســلـمــهـا مــصـالـح أملاك الـدولــة والمحـافــظـة
العقـارية في هـذا الإطارq عـلى شرط عدم قـابلـية الـتنازل
عن الأملاك الـــعـــقــاريـــة اJـــعــنـــيــةq ضـــمـــانــا لإرجـــاع اJـــبــالغ
اJـتـبقـيـة اJسـتـحقـة لـفائـدة الـدولـةq حتى إتـمـام تسـديـدها

كليا.
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